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 استناد

 نحن فیصل الثاني ملك العراق 
 على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرین من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الآتي ونأمر بعد الاطلاع

 -: بنشره

 ١المادة 
 .تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لما ھو مبین في الجداول الملحقة بھذا القانون

 ٢المادة 
 مسؤولاً عن تأمین ادارة وزارتھ بصورة اقتصادیة مناسبة فیما یتعلق بعدد الوظائف واصنافھا وعلیھ ان یحدد  یكون كل وزیر–

 .الطلبات لوظائف اضافیة على قدر الامكان وان یتخذ التدابیر لتأمین استخدام جمیع موظفي وزارتھ بصورة تامة

 ٣المادة 
ناف جمیع الوظائف في كافة الوزارات سواء أكانت للموظفین او المستخدمین واذا  یكون وزیر المالیة مسؤولا عن تحدید عدد واص–

اقترحت ایة وزارة اجراء أي تغییر في ملاكھا فعلیھا ان تقدم الى وزارة المالیة بیانا وافیا یتضمن الاسباب المبررة لاجراء التغییر 
دابیر اللازمة للتحقیق في الحاجة الى اجراء التغییر واتخاذ القرار حالما تتضح الحاجة ولوزیر المالیة ان یتخذ او یأمر باتخاذ الت

 .المناسب

 ٤المادة 
 على كل وزیر ان یخمن عدد واصناف الموظفین اللازمین في كل دائرة السنة المالیة التالیة ویقدم التخمین الى وزیر المالیة في –

لى التخمین یلحق بالمیزانیة جدول خاص یبین الاعداد والاصناف ویجوز التاریخ الذي یعینھ الاخیر وبعد مصادقة وزیر المالیة ع
 .اعلاه) ٣(اجراء التغییرات فیھ خلال السنة بموجب احكام المادة 

 ٥المادة 

 ). معاون ملاحظ( دینار بعنوان ٢٧ / -وعنوان الملاحظ الذي راتبھ ) رئیس ملاحظین(في أي قانون ورد  یكون عنوان الممیز – أ –
 اذا كان راتب الموظف اقل او اكثر من الحدین الادنى او الاعلى المقرر لعنوان وظیفتھ في الجداول المرفقة بھذا القانون فیحتفظ –ب 

 . بعنوان وظیفتھ ویعتبر راتبھ شخصیا
جوز ان یشغل الموظف وظیفة اعلى من وظیفتھ بصنف واحد اذا ثبتت كفاءتھ بتوصیة الوزیر المختص وموافقة مجلس الخدمة  ی–ج 

 .العامة



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٦المادة 
 لوزیر المالیة ان ینقل الوظائف من ملاك لآخر لغرض نقل موظف محل موظف آخر بعد مراعاة اعتماد المیزانیة المخصص لكل –

 .دائرة

 ٧المادة 

 لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزیر المالیة یذكر فیھ عنوان الوظیفة الرائدة –
 .واسم شاغلھا على ان لا تحدث الوظائف الملغاة مرة اخرى خلال السنة المالیة او التي تلیھا

 ٨المادة 
قبل وزیر المالیة وتبقى نافذة خلال السنة المالیة التي تعود الیھا واذا دخلت السنة  تصدق ملاكات الموظفین والمستخدمین من –

المالیة الجدیدة ولم یكن قد صدر قانون میزانیتھا فتبقى ھذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالیة الجدیدة مع 
 .مراعاة احكام المادة الثالثة

 ٩المادة 

 .ة اصدار التعلیمات اللازمة لتسھیل تطبیق احكام ھذا القانون لوزیر المالی–

 ١٠المادة 
 .١٩٥٢ لسنة ٨٦ یلغى قانون الملاك رقم –

 ١١المادة 

 .١٩٥٦ – ٦ -١ ینفذ ھذا القانون اعتباراً من –

 ١٢المادة 
 .  على وزراء الدولة تنفیذ ھذا القانون–

 . ١٩٥٦ المصادف للیوم الرابع من شھر حزیران سنة ١٣٧٥ شھر شوال سنة كتب ببغداد في الیوم الرابع والعشرین من
 فیصل 

 احمد مختار بابان نوري السعید 
 نائب رئیس الوزراء رئیس الوزراء 

 ووكیل وزیر الدفاع 
 على الشرقي ضیاء جعفر 

 وزیر بلا وزارة وزیر الاعمار 
 ندیم الباجھ جي خلیل كنة 

 وزیر الاقتصاد وزیر المالیة 
 سعید قزاز عبد الرسول الخالصي 

 وزیر الداخلیة وزیر الشؤون الاجتماعیة 
 صالح صائب الجبوري عبد الامیر علاوي 
 وزیر المواصلات والاشغال وزیر الصحة 

 رشدي الجلبى برھان الدین باش اعیان 
 وزیر الزراعة وزیر الخارجیة 

 منیر القاضى عبد الجبار التكرلي 
 دلیة وزیر المعارف وزیر الع

 
 – ١٩٥٦ – ٦ – ١٢ في ٣٨٠٤نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 
 


